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جريمة الإجهاض وعقوبتها في الشريعة والقانون 

  وتطبيقاتها في النظام السعودي

  دراسة مقارنة
  
  
  

  ع
  

  ١ماجد مبروك الفیصل/ الباحث
  

  محاضر في النظام الجنائي بكلیة الحقوق
   بجامعة الملك عبد العزیز بجدة

                                                           

القانون الجنائي المقارن ویعمل حالیاً محاضر في كلیة الحق�وق بجامع�ة المل�ك عب�د              الباحث متخصص في     ١
العزیز بجدة في تدریس النظام الجنائي السعودي، ولقد تم إنج�از ھ�ذا البح�ث كأح�د متطلب�ات الح�صول عل�ى              

 . ةدرجة البكالوریوس في الأنظمة، وحصل الباحث لاحقاً على ماجستیر في مكافحة الجریمة عبر الوطنی
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  ملخص البحث

 في الشریعة والقانون وتطبیقاتھا لقد تحدثت في ھذا البحث عن جریمة الإجھاض وعقوبتھا

  في النظام السعودي

فإن الإجھاض أمر قد شاع وأنتشر في كثیر من بقاع العالم في العصر الحدیث نتیجة انتشار 

الزنا واضطراب القیم واختلاف الأدیان وحیاة القل�ق والكآب�ة الت�ي زادت م�ع ح�ضارة الق�رن                   

  .العشرین الزائفة

موض�وع ھ�ذا البح�ث ح�ول جریم�ة الإجھ�اض ولع�ل ھ�ذا البح�ث          ونظراً لما تقدم فق�د اخت�رت       

یوضح أبعاد جریمة الإجھاض من النواحي القانونیة والفقھیة كما أحاول أن ألمس الجوانب  

  .الاجتماعیة للإجھاض لمساً سریعاً

ولكن نظراً للحاجة للبحث في جریم�ة الإجھ�اض ف�ي ك�لاً م�ن ال�شریعة الإس�لامیة والق�وانین              

 فیھا تعدد واختلاف في التشریعات من دولة إلى أخرى ثم انتقلت إلى البحث      الوضعیة والتي 

ف��ي ال��شریعة الإس��لامیة فیم��ا یتعل��ق بجریم��ة الإجھ��اض، وق��د رأی��ت أن أخ��تم ھ��ذا البح��ث         

بالإشارة إلى موقف النظام الجنائي السعودي من جریمة الإجھاض م�ع تق�دیم حال�ة دراس�یة               

 ھ��ذا البح��ث ب��ابین الأول منھم��ا ع��ن جریم��ة       ول��ذلك س��وف یت��ضمن   . م��ن واق��ع تطبیقات��ھ   

والث���اني ع���ن جریم���ة الإجھ���اض . الإجھ���اض وعقوبتھ���ا ف���ي الق���وانین الوض���عیة المقارن���ة 

  .وعقوبتھا في الشریعة الإسلامیة وموقف النظام الجنائي السعودي من جریمة الإجھاض
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Search summary 

I have spoken in this search for the penalty of the crime of 

abortion in Canon law and its applications in the Saudi 

regime 

Abortion has been popularized and spread in many parts of 

the world in modern times as a result of the spread of 

fornication and perturbation values and differing religions 

and life of anxiety and depression, which increased with the 

civilization of the twentieth century. 

Given the above, you may choose the topic of this research 

about abortion and perhaps this research demonstrates the 

dimensions of abortion legal and doctrinal and trying to 

touch the social aspects of abortion quickly touched on. 

But due to the need to search the crime of abortion in both 

Islamic and secular laws which multiplicity and differences 

in legislation from State to State and then moved to look at 

Islamic law with regard to the crime of abortion, and I saw 

this research conclude by referring to the position of penal 

system Saudi crime of abortion with a case study from real 

applications. Therefore, this research will include the first 

two doors from the penalty of the crime of abortion in the 

Ordinances. The second abortion and crime and punishment 

in Islamic law and the position of the Saudi penal system of 

abortion. 
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  المقـدمـة
إن الإجھاض أمر قد شاع وأنتشر في كثیر من بقاع العالم في العصر الحدیث نتیجة انتشار 

ا واضطراب القیم واختلاف الأدیان وحیاة القلق والكآبة التي زادت مع حضارة القرن الزن
ویجب التمییز بین النتائج المترتبة على الإجھاض والتي تختلف عادةً . العشرین الزائفة

باختلاف نوع الإجھاض والتي سوف یتم تعریفھا في مقدمة الفصول لھذا البحث لإنقاذ حیاة 
حالات التي یباح فیھا الإجــھاض ولكن لا یغفل أن ھناك نوع آخر من الأم ونحوھا من ال

الإجھاض وھو الغالب من أنواع الإجھاض والذي یترتب علیھ النتائج السلبیة والمتمثلة بما 
والذي یثیر مشاكل معقدة من وجھ الطب " غیر المشروع " یسمى بالإجھاض الجنائي 

ة إلى الناحیة القانونیة وقد بلغت حالات الشرعي ومن وجھة النظر الاجتماعیة إضاف
 ملیون حالة سنویاً حسب تقریر منظمة الصحة العالمیة ٢٥الإجھاض الجنائي أكثر من 

أن حالات الإجھاض قد ) م١٩٨٤أغسطس ٦(م وتذكر مجلة التایمز الأمریكیة ١٩٧٦سنة 
  .زادت إلى خمسین ملیوناً في كل عام

على صحة الأم من الناحیة الطبیة لأنھ یحدث كما یعتبر الإجھاض الجنائي خطراً   
مع ملاحظة أن ھذا الفرض في الإجھاض الجنائي یكون غالباً (عادة في مكان غیر معقم 

وقد یحدث من غیر طبیب وتصل نسبة الوفیات فیھ إلى " المجني علیھا " بموافقة الأم 
نة التي تزھق بدون أي أرقام عالیة ، وبالتالي فإن الإجھاض لا یشكل خطورة فقط على الأج

ذنب اقترفتھ بل أیضاً على الأمھات الحاملین لھذه الأجنة وتزید ھذه الخطورة على الأمھات 
خاصة في العالم الثالث حیث یجري الإجھاض والذي قد یكون بموافقة الأم سراً وفي أماكن 

 العرعر غیر معقمة وتستخدم وسائل غریبة ابتداء من إدخال أعواد الملوخیة وزیت نبات
وإبر الكروشیھ المعقوفة وفي شرق آسیا تنتشر طریقة التدلیك والضغط القوي على البطن 
كما یؤدي أحیاناً إلى تمزق الرحم أو إلى الوفاء بالإضافة إلى نزف الرحم والتھاب الحوض 

  .المزمن والكثیر من الأمراض
ض ولعل ھذا ونظراً لما تقدم فقد اخترت موضوع ھذا البحث حول جریمة الإجھا  

البحث یوضح أبعاد جریمة الإجھاض من النواحي القانونیة والفقھیة كما أحاول أن ألمس 
  .الجوانب الاجتماعیة للإجھاض لمساً سریعاً

ولكن نظراً للحاجة للبحث في جریمة الإجھاض في كلاً من الشریعة الإسلامیة   
 من دولة إلى أخرى ثم انتقلت والقوانین الوضعیة والتي فیھا تعدد واختلاف في التشریعات

إلى البحث في الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بجریمة الإجھاض، وقد رأیت أن أختم ھذا 
البحث بالإشارة إلى موقف النظام الجنائي السعودي من جریمة الإجھاض مع تقدیم حالة 

 جریمة ولذلك سوف یتضمن ھذا البحث بابین الأول منھما عن. دراسیة من واقع تطبیقاتھ
والثاني عن جریمة الإجھاض . الإجھاض وعقوبتھا في القوانین الوضعیة المقارنة

  .وعقوبتھا في الشریعة الإسلامیة وموقف النظام الجنائي السعودي من جریمة الإجھاض
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 الباب الأول

  جريمة الإجهاض وعقوبتها في القوانين الوضعية

ة الإجھاض من حیث ماھیتھ كمصطلح وحیث یجب علینا في بدایة ھذا البحث معرف: تمھید
أن غالبیة ھذا البحث سوف تكون حول نوع واحد من أنواع الإجھاض وھو الإجھاض 
الجنائي فیجب أن نفھم أن مجرد كلمة إجھاض یدخل في مضمونھا أنواع أخرى من 
الإجھاض والتي رأیت بدایةً أن أشیر إلیھا برغم أنھا لیست موضوع بحثنا، ولكن لما 

  .سست لھ من حیث ضرورة التفرقة بین الإجھاض الجنائي والأنواع الأخرى للإجھاضتح
ویمكن تعریف الإجھاض أو الإسقاط بصفة عامة من الناحیة الطبیة الشرعیة بأنھ   

وھذا حسب ما . ٢٤خروج محتویات رحم المرأة الحامل في أي وقت قبل الأسبوع الـ 
  .م١٩٩٤طانیة لتخصصات النساء والتولید عام قررتھ آخر تقاریر الكلیة الملكیة البری

  :أما فیما یتعلق بأقسام الإجھاض فیمكن اتباع التقسیم التالي
    أنواع الإجھاض               

  
  
  
  
  
  

  
  

ویتضح مــن التقســیم السابق أنھ یمكن تقسیم الإجھاض إلى قسمین رئیسیین من حیث 
ئي الذي یحدث طبیعي بدون أي تدخل خارجي بأي صورة، عدم التدخل وھو الإجھاض التلقا

وتكون مسبباتھ غالباً داخلیة محضة تتعلق بأمراض تصیب الأم الحامل أو الجنین وھو 
أما القسم الثاني والذي یستند على . لیس موضوع دراستنا فنحیل فیھ إلى المراجع الطبیة

والذي ینقسم بدوره إلى التدخل الخارجي ما یسمى بالإجھاض المفتعل أو المحرض 
  .إجھاض علاجي وھو مشروع غالباً وفقاً لقواعد تنظمھ

ومن الجدیر بالذكر أن وزارة الصحة في المملكة العربیة السعودیة وضعت قواعد   
الفقرة الثانیة من نظام المھن ) ٢٤٥(منظمة لعملیة الإجھاض العلاجي حیث جاء في المادة 

فى الذي یوجد بھ قسم الولادة لجنة لا یقل عدد أعضائھا یشكل مدیر المستش((الصحیة بأنھ 
عن ثلاثة استشاریین أو أخصائیین یكون بینھم استشاري أو أخصائي بالمرض الذي من 
أجلھ أوصى بإنھاء الحمل، یقومون بإعداد تقریر یوضع فیھ أنواع الخطورة المذكورة 

 من جمیع أعضاء اللجنة ثم المؤكدة التي تھدد صحة الأم فیما لو استمر الحمل، ویوقع
وفي حالة التوصیة بضرورة الإجھاض یوضح ذلك للمریضة . یعتمد من مدیر المستشفى

  )).وزوجھا أو ولي أمرھا ثم تؤخذ موافقتھم الخطیة على ذلك

  إجھاض تلقائي

Spontaneous Abortion)(  

  أو) Artificial(إجھاض مفتعل 

  )Induced(محرّض 

  وینقسم إلى قسمین 

  )مشروع(إجھاض علاجي 

Therapeutic)(  

  )غیر مشروع(إجھاض جنائي 

Criminal)(  
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. ویلاحظ من نص ھذه المادة أن الإجھاض العلاجي مشروع في حدود ضیقة جداً  
 الطبیة التي توضح الحالات التي یجوز فیھا ھذا النوع وأحیل في ھذا النوع أیضاً إلى الكتب

  .من الإجھاض
أما فیما یتعلق بالإجھاض الجنائي وھو محل دراستنا في ھذا البحث فسوف نتناولھ 
في ھذا الباب من عدة جوانب، وذلك بتقسیمھ إلى ثلاثة فصول فنبحث في فصل تمھیدي 

ي الفصل الأول عن أركان الإجھاض جریمة الإجھاض في القوانین الوضعیة ثم نتحدث ف
  .وأخیراً في الفصل الثاني عن عقوبة الإجھاض في القوانین الوضعیة

  جریمة الإجھاض في القوانین الوضعیة: فصل تمھیدي
ونقسم ھذا الفصل إلى خمسة مباحث نعرض في الأول منھ ماھیة الإجھاض الجنائي وفي 

ي الثالث أحكام الإجھاض في التشریع الثاني أحكام الإجھاض في التشریع الفرنسي وف
المصري وفي الرابع أحكام الإجھاض في التشریع المقارن وفي الخامس أحكام الإجھاض 

  .في التشریع الكویتي

  المبحث الأول

  ماهية الإجهاض الجنائي

یعرف البعض الإجھاض بأنھ ھو إخراج الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي 
وسیلة من الوسائل سواء كانت من وسائل العنف التي تقع على عمداً وبلا ضرورة بأیة 

الجسم أو باستعمال العقاقیر أو باستعمال العنف الموضعي الذي یقع على الأعضاء 
  ١.التناسلیة
وكما عرفت محكمة النقض المصریة بأن الإسقاط ھو تعمد إنھاء الحمل قبل الأوان   

رحم الحامل من محتویاتھ باستعمال وسائل وتم تعریف الإجھاض الجنائـي بأنھ ھو تفریغ 
صناعیة كتـداخل آلـي أو تعـاطي أدویة أو عقاقیر أو غیرھا من شأنھا إخراج متحصلاتھ في 

  ٢.أي وقت قبل تكامل الأشھر الرحمیة ولأي سبب خلاف إنقاذ حیاة الأم أو الجنین

  المبحث الثاني

  في التشريع الفرنسي) الإسقاط(أحكام الإجهاض 

المشرع صفة الجنایة على جریمة إسقاط الحوامل في القانون الصادر سنة أضفى 
م إلاّ أنھ نتیجة لتفشي وانتشار ظاھرة الإسقاط متخذة شكلاً وبائیاً اضطر المشرع ١٨١٠

م ومرة أخرى عام ١٩٢٣إلى التغییر والتعدیل في أحكام جریمة الإجھاض مرة عام 
  .م١٩٣٩

اط جنحة عقوبتھا الحبس والغرامة مع تخفیض وقد جعل التعدیل الأول من الإسق  
عقاب المرأة الحامل إذا ھي قامت بإسقاط نفسھا، ومع تشدید الجزاء إذا كان الجاني ممن 

                                                           

 ال���دكتور ح���سن ص���ادق المرص���فاوي، ق���انون العقوب���ات الخ���اص، ن���شأة المع���ارف بالإس���كندریة، س���نة      ١
 .٦٣٥ص١٩٩١

 ال��دكتورة مدیح��ة ف��ؤاد الخ��ضري وال��دكتور أحم��د أب��و ال��روس، الط��ب ال��شرعي والبح��ث الجن��ائي، دار           ٢
 .١٩٩١المطبوعات الجامعیة الاسكندریة سنة 
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یزاولون مھنة الطب أو دارستھ أو الصیدلة أو الولادة وإضافة على ذلك حرمانھ من 
بدافع الرغبة في التقلیل ومما ھو جدیر بالذكر أنھ لم یكن تجنیح الإجھاض . مزاولة المھنة

من خطورة الفعل أو من أثره على المجتمع وإنما كان لنفس الفكرة التي أحلت تجنیح قتل 
الأطفال حدیثي الولادة بعد أن كانت عقوبة الفعل الإعدام فقد لوحظ أن جعل فعل الإسقاط 

لتشدد في جنایة یؤدي عملاً إلى أن تقضي محكمة الجنایات بالبراءة في أغلب الحالات ل
تقریر الأدلة نظراً لجسامة الجریمة ، فقصد من ھذا التعدیل تمكین القاضي من الإقدام على 
توقیع العقاب دون تھیب لقسوتھ ، ودون تصید لأسباب البراءة بالتشكك في الأدلة وھي 

فالغرض من التخفیف ھو الرغبة في إحكام الحمایة . مسألة واقعیة تخضع لمطلق اقتناعھ
ة لمكافحة ھذه الجریمة بأسلوب فعال نظراً لحالة نقص الموالید التي تحاول الدولة الجنائی

م أكمل القانون الفرنسي الخطوة المتقدمة ؛ فنص ١٩٣٩الفرنسیة التغلب علیھا وفي سنة 
الإسقاط كجرمیة مستقلة لھا عقوبتھا ونص أیضاً على جزاء لمخالفة " اعتیاد" على 

؛ بل إن القانون قد بالغ في الأحكام حینما نص على عقاب الحرمان من ممارسة المھنة 
الشروع في الإسقاط حتى ولو كانت الأنثى غیر حامل طالما قد بوشرت الأفعال على أساس 

   ١.افتراضھا حبلى مع ما في ذلك من الخروج على السائد في شأن استحالة الجریمة قانوناً
الإجھاض في حالة الضرورة وفي مقابل ھذا التشدید نص المشرع على إباحة 

م ١٩٥٥من المرسوم بقانون سنة ) ١٦١(لإنقاذ حیاة الأم ونصت على ھذه الشروط المادة 
  .في شأن الصحة العامة

ونظراً لتطور الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في فرنسا في السنوات العشرة   
م قانون ١٩٧٥ عام الأخیرة وإحجام النساء عن الحمل والولادة أصدر المشرع الفرنسي في

لتنظیم ووضع قواعد للإجھاض كما أنھ رفع الحد الأقصى لعقوبة الإجھاض في غیر 
  .)٢(٢.الحالات المنصوص علیھا في القانون

  المبحث الثالث

  أحكام الإجهاض في التشريع المصري

من قانون ) ٣١٧(أخذت نصوص قانون العقوبات المصري في   من المادة 
 مع تعدیل العقاب في بعض الأحوال وإن كانت الصورة ١٨١٠ةالعقوبات الفرنسي لسن

  .العامة في مبدأ التجریم وموانع المسئولیة واحدة
تناول قانون العقوبات المصري تجریم الإسقاط الجنائي في الباب الثالث من الكتاب   

  . فنص المشروع٢٦٤-٢٦٠الثالث في المواد من 
  :ریم الإسقاط الجنائيوالیك نصوص قانون العقوبات المصري في تج

                                                           

القسم الخاص في قانون العقوبات الجزء الث�اني ج�رائم الاعت�داء عل�ى      أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر في      ١
 .١٦٨م ص ١٩٦٨دار النھضة العربیة سنة . الأشخاص والأموال

، دار النھضة العربیة، ٢ أنظر الدكتور أسامة عبد االله قاید ـ المسئولیة الجنائیة للأطباء دراسة مقارنة، ط  ٢
 .٢٩١م، ص ١٩٩٠سنة 
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كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من (تنص على أن ) ٢٦٠(المادة  -١
  ).أنواع الإیذاء یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائھا أدویة أو (تنص على أن ) ٢٦١(المادة  -٢
اء كان برضائھا أو لا یعاقب باستعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك أو بدلالتھا علیھا سو

  ).بالحبس
المرأة التي رضیت بتعاطي الأدویة مع علمھا بھا أو (تنص على أن ) ٢٦٢(المادة  -٣

رضیت باستعمال الوسائل السالف ذكرھا أو مكنت غیرھا من استعمال تلك الوسائل 
  ).لھا وتسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرھا

إذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة (نص على أنھ ت) ٢٦٣(المادة  -٤
  ).یحكم علیھ بالأشغال الشاقة المؤقتة

  ).لا عقاب على الشروع في الإسقاط(تنص على أنھ ) ٢٦٤(المادة  -٥
ویتضح من ھذه النصوص سالفة الذكر، أن الإجھاض الذي یعنیھ المشرع ھو 

رة جنحة وتارة جنایة إذا حصل الإسقاط بضرب أو الإجھاض الجنائي وإن كان أعتبره تا
  .نحوه من أنواع الإیذاء البدني أو إذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة

ویتضح لنا مما سبق أن الإسقاط جریمة في القانون الفرنسي والمصري في جمیع الأحوال 
ع ھذه النصوص بامتناع مع خلاف في نوع العقاب، ولكن القواعد العامة تسمح م

المسئولیة عن الإسقاط إذا حصل في حالة الضرورة بأن كان یخشى من الإبقاء على الجنین 
على حیاة الأم فلیس ھناك ما یمنع سواء في التشریع المصري أو " جسیم " خطر 

  الفرنسي من تضحیة الجنین 
بات مصري والمادة عقو) ٦١(راجع المادة " إنقاذاً للأم إذا توافرت شروط الضرورة 

   ١.عقوبات فرنسي) ٦٤(
وبعد النظر إلى أحكام الإسقاط في التشریع المصري فإن ھناك رأي للبعض یرى   

في ھذا الرأي أنھ لما كان من أظھر سمات القانون الجنائي أن یتطور وفقاً لتقالید المجتمع 
ریم الإجھاض أن وأن یأخذ في اعتباره ما یجد فیھ من ظروف ومصالح فإنھ یتعین مع تج

نتوسع في إجازتھ، فضلاً عن حالة الضرورة المقررة في التشریع القائم، وذلك بنص خاص 
وفي نفس الوقت یتعین تخفیف عقاب . في الأحوال التي یخشى منھ ضرر مادي وأدبي

الجریمة بإدخال الغرامة مع الحبس تخییریا للقاضي عند حصول الإجھاض برضاء الحامل 
ت التي یجوز فیھا وإلى أن یصدر مثل ھذا التشریع الذي یرعى الاعتبارات في غیر الحالا

  ٢.الاجتماعیة بالقدر الذي تفتضیھ فإنھ یجب تطبیق القانون القائم

                                                           

الن�وع الأول ش�روط   . ھ�ي نوع�ان  ) ٦١(ح�ددھا ق�انون العقوب�ات الم�صري ف�ي الم�ادة         وھذه الشروط التي     ١
تتعلق بالخطر ال�ذي یتع�رض ل�ھ ال�شخص فیج�ب أن یك�ون مھ�دد ل�نفس ج�سیماً وأن یك�ون ح�الاً، ولا یك�ون                    

فھ�ي ش�روط تتعل�ق بالفع�ل أي الجریم�ة، وھ�ي أن          : الن�وع الث�اني   . دخل في حلولھ  ) الجاني(لإرادة الشخص   
. راج��ع ال��دكتور أس��امة عب��د االله قای��د .  ش��أنھ ال��تخلص م��ن الخط��ر وأن��ھ الوس��یلة الوحی��دة لدفع��ھ یك��ون م��ن

الأحكام العامة للنظام الجنائي القسم الأول في النظری�ة العام�ة للجریم�ة الطبع�ة الثالث�ة دار النھ�ضة العربی�ة               
 ). وما بعدھا٤٣٦م ص ١٩٩٧

 . وما بعدھا١٧٠ص المرجع السابق .  أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر٢



 - ٤٦٠٨ -

  المبحث الرابع

  أحكام الإجهاض في التشريع المقارن

في الواقع أن ھذه الجریمة لا یوجد تشریع یقر عدم العقاب على الإجھاض مطلقاً 
 ھذا الفعل من حیث أنھ قد یؤدي بحیاة المرأة الحامل أثناء إجرائھ وحقیقة أن لخطورة

 مرسوماً بإجراء الإسقاط مجاناً في ١٩٢٠ نوفمبر سنة ١٨المشرع الروسي قد أصدر في 
المؤسسات الصحیة للاتحاد السوفیتي ، ولكن الفعل مع ذلك لا یفلت من العقاب بمقتضى 

إلاّ إذا حدث تحت الإشراف والفحص في المؤسسات من ھذا التشریع ) ١٤٠(المادة 
الرسمیة للدولة لأنھا أقدر من غیرھا على تقدیر مدى تأثیره على الحیاة أو الصحة وبالتالي 
إلى إجرائھ أو الامتناع عن إجرائھ بل إن المشرع الروسي أظھر تردده في ھذه المسألة 

) استثناء(اد ثانیة إلى السماح بھ  ثم ع١٩٣٧فقد جرم الإسقاط كلیةً في سنة . الدقیقة 
  .وبشروط حصولھ تحت رقابة المؤسسات الرسمیة للدولة

وإذا نظرناً إلى التشریعات الحدیثة الأخرى لوجدنا أن تجریم الإجھاض ھو القاعدة   
مع السماح بھ في أحوال خاصة بعضھا في الواقع تطبیق لحالة الضرورة والبعض یخرج 

ك السماح بالإجھاض في حالة المرض أو عدم القدرة على ومن ذل. عن حالة الضرورة
الحمل كما في القانون الفنلندي، والسماح بھ في حالة الخطر الذي یھدد الحامل في صحتھا 

من القانون السویسري أو الذي یكون مرده إلى ) ١٢٠(أو في معنویاتھا كما في المادة 
ي التشریع التشیكوسلوفاكي احتمال إصابة الجنین نفسھ بمرض وراثي جسیم كما ف

والسویدي أو لأن الحمل ثمرة لجریمة الاغتصاب أو الفسق بین المحارم كما في التشریع 
   ١.الإیطالي والبولوني والبرازیلي

  المبحث الخامس

  أحكام الإجهاض في التشريع الكويتي

الكویتي نجد أن المشرع نص على " العقوبات"من خلال النظر في قانون الجزاء 
ومن خلال ھذه المواد یتضح لنا الصورة ) ١٧٧-١٧٤(كام الإجھاض في المواد من أح

  :العامة في التجریم، والعقاب وفي موانع المسئولیة من نواحي ثلاثة وھي
فالإسقاط جریمة في القانون الكویتي في جمیع النواحي سواء في ذلك أن یكون  -١

خر أوقع علیھا العدوان لھذا مرتكبھ ھو المرأة الحبلى نفسھا أو أن یكون شخصاً آ
  .الغرض بدون برضاھا أو أن یكون قد ارتكبھ برضاھا أو دلھا على وسائل ارتكابھ

ویشدد عقاب ھذه الجنایة إذا كان المسقط ) جنایة(الإجھاض في كل صور ارتكابھ  -٢
لكن وقوع الفعل من المرأة الحامل على نفسھا أو سماحھا . طبیباً أو صیدلیاً أو قابلة

وظاھر من ذلك رغبة المشرع في أحكام الحمایة . ر بإجراء یعد جنایة مخففةللغی
الجنائیة للمحافظة على نسل المواطنین بأسلوب الردع وتشدید العقاب ومظھر آخر 
لتشدید الحمایة أن القانون الكویتي قد جعل من إعداد أو عرض أو بیع المواد التي 

                                                           

 . وما بعدھا١٢نبذه ) ٣١٧( عن جارسون المادة ١٧٠ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر مرجع سابق ص ١
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 الجنحة وكل ذلك للرغبة في تستعمل في الإجھاض جرمیة عقوبتھا في حدود
  .المحافظة على النسل وسد أبواب اللجوء إلى الإجھاض

وتقضي القواعد العامة بامتناع المسئولیة عن الإسقاط إذا حصل في حالة الضرورة  -٣
إذ لیس ثمة ما . بأن كان یخشى من الإبقاء على الجنین خطر جسیم على حیاة الأم

إذا توفرت شروط الضرورة وقد أكد المشرع ذلك یمنع من تضحیة الجنین إنقاذاً للأم 
لا عقوبة على من " تنص على أنھ ) ١٧٥(بنص خاص بین مواد الإجھاض فالمادة 

أجھض امرأة حاملاً إذا كان متوافراً على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وھو یعتقد بحسن 
   ١".نیة أن ھذا العمل ضروري للمحافظة على حیاة الحامل 

قد مررنا على بعض التشریعات الوضعیة المختلفة التي نص فیھا وبذلك نكون    
المشرع تبعاً لكل دولة فیما یتعلق بأحكام الإجھاض ومن ذلك نكون قد انتھینا من الفصل 
التمھیدي الأول، ولكن نظراً لتعدد التشریعات في ھذه الجریمة فلقد اخترت عند التحدث عن 

لى ھذه الأركان في ضوء كلاً من التشریع أركان الإسقاط أو الإجھاض أن أتحدث ع
الفرنسي والتشریع المصري والتشریع الكویتي مع محاولة المقارنة في بعض النقاط التي 

وننتقل الآن إلى ". الإسقاط"تحتاج إلى مقارنة، وكذلك أیضاً بالنسبة لعقوبة الإجھاض 
  .الفصل الأول

                                                           

الق�سم الخ�اص، الطبع�ة    :  راجع الدكتور عبد المھ�یمن بك�ر ف�ي الوس�یط ف�ي ش�رح ق�انون الج�زاء الك�ویتي                  ١
 .٢١٣ ص ١٩٨٢الثانیة، جامعة الكویت 
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  الفصل الأول

  أركان الإجهاض

) ٣١٧(الإجھاض تناولھا قانون العقوبات الفرنسي في المادة كما قلنا إن تجریم   
أما بالنسبة إلى ) ٢٦٤(إلى ) ٢٦٠(أما قانون العقوبات المصري فقد تناولھا في المواد 

وبالنظر الإجمالي بین ). ١٧٧(إلى ) ١٧٤(قانون الجزاء الكویتي فقد تناولھا في المواد 
الأول وجود حمل حتى یمكن طرده :  ثلاثةھذه التشریعات یتبین لنا أن أركان الإسقاط

وإخراجھ بالإسقاط، والثاني فعل یؤدي إلى الإسقاط أیاً كانت وسیلة الجاني والثالث، ھو 
ولذلك نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو . القصد الجنائي في أحداث الإسقاط

  .لثالث في الركن المعنويالتالي المبحث الأول في وجود حمل والثاني في الركن المادي وا

  المبحث الأول

   وجـــود حمــل

فإذا . تفترض جریمة الإجھاض وجود حمل حتى یمكن طرده وإخراجھ بفعل الإسقاط
لم تكن الأنثى حاملاً فإن الجریمة لا تتحقق حتى ولا في صورة الشروع وذلك لنص المادة 

اط ولأن انعدام المحل یعد عقوبات مصري على أنھ لا عقاب على الشروع في الإسق) ٢٦٤(
من قبیل الاستحالة القانونیة التي تمنع من وجود الشروع في الجریمة وفقاً لرأي الراجح 

  .فقھاً، لأن ھذا ما یملیھ مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
 ونجد أن القانون الكویتي أتخذ نفس الاتجاه الذي سلكھ المشرع المصري من حیث 

 في الإسقاط ولكن من البدیھي بالنسبة لتشریعین المصري أنھ لا عقاب على الشروع
والكویتي أنھ إذا كان انعدام الحمل یمنع من وجود جریمة الإجھاض إلا أنھ متى كانت 
الوسائل التي بوشرت مما یمس بسلامة الجسم أو الصحة كالضرب ونحوه من أنواع 

 ولكن المشرع الفرنسي نص ١.ةالإیذاء أو إعطاء المواد الضارة فإن الفعل حینئذ یعد جریم
 في شأن جریمة الإجھاض خلافاً للقانون المصري وأیضاً الكویتي ١٩٣٩في التعدیل سنة 

على أن عدم وجود لا ینفي الشروع في الإجھاض متى بوشرت وسائلھ بافتراض أن الأنثى 
لف  وھذا خروج بالنص على القاعدة في انتفاء الشروع عند استحال الجریمة لتخ٢.حبلى

 والحمل ھو البویضة ٣.عنصر قانوني غیر خیبة النشاط من الناحیة المادیة أو استحالتھ
 ولا اعتداد في حمایة الحمل سواء كان ٤.الملحقة منذ التلقیح إلى أن تتم الولادة الطبیعیة

في الشھور الأولى أو كان قد قارب زمن ولادتھ الطبیعیة فكل إخراج لھ بوسیلة صناعیة 
یعد جریمة إجھاض وقد قضت محكمة النقض بأنھ لا یقبل دفاع المتھم عن نفسھ قبل أوانھ 

                                                           

) ١٦٠(عقوب�ات م�صري وك�ذلك م�ا ت�نص علی�ھ الم�واد        ) ٢٤٢(إل�ى  ) ٢٤٠( راجع ما تنص علیھ الم�واد      ١
 .وما بعدھا من قانون الجزاء الكویتي

 .ف.ع) ٣١٧( راجع نص المادة ٢
 .١ رقم ١٧١ راجع الدكتور عبد المھیمن بكر، القسم الخاص، مرجع سابق ھامش ص ٣
 ٢٩٣، ص ٢٦٠ رق�م  ١٩٧٥سنة  راجع الدكتور محمود محمود مصطفى القسم الخاص الطبعة السابقة،  ٤

 .٦٦٨ ص ١الموسوعة الجنائیة جـ
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في ھذه الجریمة بأن الشریعة الإسلامیة تبیح إجھاض الجنین الذي لم یتجاوز أربعة شھور 
من قانون العقوبات تبیح ما تبیحھ الشریعة وإباحة الشریعة الإسلامیة ) ٦٠(وأن المادة 

ز عمره أربعة شھور لیس أصلاً ثابتاً في أدلتھا المتفق علیھا إجھاض الجنین الذي لم تجاو
 وكذلك قضت محكمة النقض المصریة ١.وإنما ھو اجتھاد للفقھاء، انقسم الرأي فیما بینھم

  ٢.بأن لا یشترط أن یكون الجنین قد تشكل أو دبت فیھ الحركة
  

  المبحث الثاني

  الركن المادي

ط والنتیجة الإجرامیة وعلاقة السببیة  یشتمل الركن المادي على فعل الإسقا
وسوف نقوم بحث كلاً منھا مستقلاً وبالترتیب التالي فعل الإسقاط والنتیجة الإجرامیة 

  .والعلاقة السببیة بین فعل الإسقاط الذي باشره الفاعل والنتیجة الإجرامیة

لإسقا .١ تمثلاً  تجدر الإشارة بأن فعل الإسقاط ھو كل نشاط یقوم بھ الجاني م:فعل 

وكتب الطب الشرعي زاخرة ببیان . في استخدام وسائل من شأنھا إحداث إسقاط الحامل
  :وسائل الإسقاط الجنائي وھي تنحصر في أنواع ثلاثة

ل لأ  وسائل العنف التي تقع على الجسم، ومن أمثلة ھذا النوع وھو یقع عادةً في :لن 

بدنیة العنیفة والصعود والنزول من سلم الإیام الأولى من الحمل ـ الضربات والریاضة ال
بكثرة وارتداء أحزمة ضاغطة والسقوط والوثب من أعلى واستعمال حمامات ساخنة جداً 

  .تؤدي جمیعاً إلى إسقاط المرأة ذات الحساسیة الشدیدة

لثاني  استعمال العقاقیر، وھذه الطریقة فنادر ما تؤدي إلى الإسقاط إلا في حالة :لن 

  .الشدیدة كالصورة السابقةالحساسیة 

لثال  استعمال العنف الموضعي، والذي یقع على أعضاء التناسل وتتمثل ھذه :لن 

  .الطریقة في ثقب الأغشیة الجنینیة فتحصل انقباضات رحمیة تسفر عن الإسقاط
وبعد مناقشة فعل الإسقاط من خلال كتب الطب الشرعي نناقش الآن فعل الإسقاط 

  : عات الوضعیة التالیةمن خلال التشری
) ٢٦٢(و) ٢٦١(و) ٢٦٠(ففي قانون العقوبات المصري أشار المشرع في المواد 

إلى الإیذاء والأدویة والوسائل المؤدیة إلى الإسقاط وھن تنطوي تحت الصور التي سلف 
بیانھا ویدخل أیضاً كل ما من شأنھ أن یؤدي إذا استعمل إلى إحداث الإسقاط كبعض المواد 

فنلاحظ أن الشارع لم یفرق بین وسیلة وأخرى من . تستعمل في المجتمعات البدائیةالتي 
وسائل إسقاط الحامل سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل ولم یرد المشرع أن یضیق دائرة 

 تاركاً ٣استعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك،" التجریم بسبب الوسیلة المستخدمة فأورد عبارة 

                                                           

، وأنظ��ر ح��سن ٣ وھ��امش رق��م ١٧٢ أنظ��ر ال��دكتور عب��د المھ��یمن بك��ر الق��سم الخ��اص مرج��ع س��ابق ص  ١
 .٦٣٧المرصفاوي مرجع سابق ص 

 .٢٩٦ أنظر الدكتور أسامة عبد االله قاید، مرجع سابق ص ٢
 .مصري. ع) ٢٦١( راجع نص المادة ٣
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ما یستعین بھ من رأي أھل الخبرة، كما یتوافق نص القانون الأمر لتقدیر القاضي و
 مع القانون المصري سابق الذكر ومع أیضاً قانون العقوبات الكویتي في نص ١الفرنسي،

من حیث أن القانون لا یعد بوسیلة صناعیة دون ) ١٧٦(و ) ١٧٤(كلاً من المادتین 
  .أخرى

 إذا كانت الجریمة جنحة إلا أن وإن كان المشرع المصري لم یعتد بوسیلة الإسقاط
من ) ٢٦٠(المشرع یعتبر الضرب ركناً في جنایة الإجھاض المنصوص علیھا في المادة 

قانون العقوبات المصري وفیما عدا ھذه الصورة فإن القانون لا یعتد بوسیلة دون أخرى 
  .لما سبق ذكره

 بغیر وقد عرض المشرع المصري لثلاث صور یتم بھا الإجھاض فھو قد یقع
رضاء من الحامل أو قد یحدث برضاھا وقد توقعھ على نفسھا ولا شك في أن أخطر صورة 

  .وإلیك إیضاح لھذه الصور الثلاثة. ھو ما یأتیھ الفاعل بغیر رضاء المرأة الحامل

لى لأ  إسقاط المرأة بغیر رضاھا، ویدخل ھذه الصورة كل الصور التي یحدث :لص 

من جانبھا ولا أھمیة حینئذ للوسائل التي قد یلجأ إلیھا الفاعل في فیھا الفعل دون موافقة 
ولا یشترط أن یكون عدم الرضاء من قبل الحامل صریح بل قد یكون . سبیل تحقیق غرضھ

ضمني كما لو أعطیت دواء للإسقاط معتقدة أنھ لشفاء مرض بھا أو قد أعطیت مخدر حتى 
اؤھا مسألة یفصل فیھا القاضي من الظروف وعدم رضاء المرأة أو رض. یمكن اتمام الفعل

  .المحیطة بالفعل والتي تعرض علیھ، فقد یؤخذ عدم الرضاء في العنف الواقع على الجسم

لثانية  إسقاط المرأة برضاھا، وھو الصورة لا تفترق عن الصورة السابقة من :لص 

ویشترط أن یكون . سقاطناحیة الوسائل بل تختلف عنھا في قبول المرأة للأفعال المؤدیة للإ
  .ھذا الرضاء غیر مشوب بإكراه مادي أو أدبي أو خداع والا اعتبر الفعل بغیر رضاء

ھو التي تقوم بھا المرأة بالنشاط المادي في فعل الإسقاط، أي دون تدخل : الصورة الأخیرة
 سبیل وقد تستعین بفرد آخر في. من الخارج باستعمال أیة وسیلة قد نراھا موصلة لغایتھا

إتمام الجریمة وحینئذ تتحدد مسئولیة بقدر مساھمتھ وفقاً للقواعد العامة في المسئولیة 
  .عقوبات) ٢٦١(الجنائیة مع مراعاة حكم المادة 

وأخیراً فقد أثیر في الفقھ الفرنسي التساؤل عما إذا كانت الأفعال التي تبدو طبیعیة 
قع تدخل في نطاق الوسائل الصناعیة أم في مظھرھا ولكنھا تتخذ لإحداث الإسقاط في الوا

لا، ومن أمثلة ذلك استعمال الملابس الضیقة للغایة والریاضة العنیفة، كالرقص والقفز 
ولكن لا شك في أن ھذه الأفعـال تعد وسائل صناعیة . والسباق في الجري أو ركوب الخیل

   ٢.وإن كان موطن الصعوبة في إثبات قصد إحداث الإجھاض بھا

ميةلنت-٢ لإج   :يجة 

انفصال الجنین عن الرحم وخروجھ " الإجھاض " یشترط لتمام جریمة الإسقاط 
منھ ولذا أن اقتصر الأمر على محاولة إنزال الجنین دون أن تحقق ھذه النتیجة عدا الأمر 

                                                           

 .١٣ بند ٣١٧ عن جارسون م ٦٣٥وي، مرجع سابق ص  المرصفا١
 ع�ن جارس�ون   ١ وھ�امش رق�م   ١٧٣ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر الق�سم الخ�اص، مرج�ع س�ابق ـ ص      ٢

 .١٥ نبذة ٣١٧المادة 
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 أو لا ینطوي تحت العقاب مثل القانون ١شروعاً ینطوي تحت العقاب مثل القانون الفرنسي،
الكویتي وبالتالي فإن العقاب یكون وفقاً للنصوص القانونیة ونلاحظ أن من المصري أو 

التشریعات ما ینص على عدم العقاب على الشروع في الإسقاط ومنھا ما یترك المسألة 
للقواعد العامة في التشریع على أن الجریمة تقوم في حالة عدم خروج الجنین من الرحم 

كمة النقض لھذه الصورة فقالت أن الإسقاط ھو متى أنھیت حالة الحمل وقد عرضت مح
ولا یعد إخراج الحمل من أركان جریمة الإجھاض فالركن . إنھاء حالة الحمل قبل الأوان

المادي یكون متوافر باستخدام الوسائل التي من شأنھا إحداث الإسقاط سواء كانت بمقابل 
   ٢.أو بغیر مقابل

الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتھا، وبالتالي تتوافر أركان الجریمة ولو ظل 
ولیس في استعمال القانون لفظ الإسقاط ما یفید أن خروج الحمل من الرحم من أركان 
الجریمة، ذلك أنھ یستفاد من نصوص القانون أن المشرع أفترض بقاء الأم على قید الحیاة 

حالة الحمل قبل ولكن ذلك لا ینفي قیام الجریمة متى انتھت . ولذلك استخدم لفظ الإسقاط
وفي الحالة التي ینفصل فیھا الجنین . الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل

 ٣.كما إذا كان الإسقاط بعد سبعة شھور من الحمل ـیعتبر الفعل مجرد شروع. ویبقى حیاً
م بأن جریمة الإسقاط لا تقوم إذا ١٩٤١ دیسمبر ٣وقد قضت محكمة النقض البلجیكیة في 

فالعنصر الممیز للإسقاط أن الفكرة فیھ وضع عقبة في . تبت على الفعل ولادة الطفل حیاًتر
  . سبیل حیاة الطفل حتى لا یرى النور

لسببية-٣   : علاقة 

وینبغي لتوافر الركن المادي في جریمة الإسقاط أن تتوافر علاقة السببیة بین   
 والفصل في ٤.الة الجریمة التامةالنشاط الذي باشره الفاعل والنتیجة التي تحققت في ح

توافر علاقة السببیة من شأن قاضي الموضوع یسترشد في إثباتھا برأي الأطباء وإن كان 
البعض یقرر صعوبة إثبات الإجھاض في حالة إتیان الحامل أفعالاً من شأنھا إسقاطھا 

 وإذا ٥.ائيكالقفز أو ارتداء ملابس ضیقة أو الرقص وھو ما یطلقون علیھ الإسقاط التلق
ثبت من وقائع الدعوى أن الوسائل التي استخدمھا الفاعل لم تؤد إلى الإسقاط وتم نزول 
الجنین بعد ذلك لسبب آخر وقف الفعل عند الشروع وھو لا عقاب علیھ في القانون 
المصري والكویتي ولكن یعاقب علیھ في القانون الفرنسي ویتصور الشروع في الإسقاط 

مة إذا بدأ الجاني في التنفیذ ثم وقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادتھ وفق القواعد العا
فیھ ، وتتحقق الجریمة الموقوفة إذا لم یبذل الفاعل كل الوسائل التي أعدھا للجریمة بأن 
تدخلت أسباب خارجیة أو إرادة أخرى حالت دون ذلك ، كمقاومة المرأة لمن یحاول 

وتكون الجریمة . لجریمة إذا حاولت إجھاض نفسھا إجھاضھا أو منعھا ھي من إتمام ا

                                                           

 .ف. ع٣١٧ راجع المادة ١
 .٢٩٧ أسامة عبد االله قاید، مرجع سابق ص ٢
 .٦٣٠ أنظر الدكتور المرصفاوي، مرجع سابق ص ٣
، رم�سیس  ٢٧٨ محمود م�صطفى ص  ١٦٧ عن رؤوف ص   ٦٣٨الدكتور المرصفاوي مرجع سابق ص       ٤

 .٢٣٩ص 
 .٢٩٨ أنظر الدكتور أسامة عبد االله قاید، المسئولیة الجنائیة مرجع سابق، ص ٥
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خائبة إذا بذل الجاني من جانبھ كل الوسائل التي أعدت للإجھاض ومع ذلك لم تتحقق 
  ١.النتیجة لأي سبب كان

  المبحث الثالث

  )القصد الجنائي(الركن المعنوي 

لا تقع جریمة الإجھاض إلا عمدیة وھذا ما حرص المشرع المصري على ذكره   
ونص “.. من أسقط عمداً" بقولھ في كل منھما ) ٢٦١(و ) ٢٦٠(احة في المادتین صر

وأیضاً ھذا ما ) ٢٧٦(و) ١٧٤(على ذلك أیضاً في قانون الجزاء الكویتي في المادتان 
فرنسي، جارسون نبذة ) (٣١٧(سلكھ المشرع الفرنسي في نفس المعنى بشأن المادة 

جنائي فلا یعد مرتكباً لھذه الجریمة من تسبب بفعلھ وبالتالي إذا لم یتوافر القصد ال). ٢٥
في إجھاض امرأة حامل ولكن یرتكب جریمة القتل الخطأ إذا ترتب على فعلھ وفاتھا وغني 

والقصد الجنائي . عن البیان أنھ إذا لم یترتب على فعلھ الوفاة یسأل عن جریمة إصابة خطأ
بتداءً القصد الجنائي العام متمثل في في ھذه الجریمة من نوع القصد الخاص وھو یتطلب ا

العلم والإرادة وذلك بتوافر العلم الذي الجاني بأن المرأة التي یقع علیھا نشاطھ حامل وأن 
الوسیلة التي یواجھھا نحوھا من شأنھا أن تؤدي إلى إسقاطھا فإذا كان الجاني یجھل أن 

لا یعاقب بمقتضى نصوص المرأة التي أحدث بھا الضرب حامل وأحدث فعلھ إجھاض فإنھ 
   ٢.الإسقاط وإنما وفقاً لنصوص الضرب العمد

كما یجب أن یثبت أن الجاني قد أتى فعلھ عن إرادة، فلا یرتكب جریمة إجھاض من 
یقع بسبب قوة قاھرة أو حالة ضرورة على حامل فیسبب إجھاضھا یضاف إلى القصد 

بة في النتیجة التي یوصل إلیھا الجنائي العام توافر القصد الخاص الذي یتمثل في الرغ
نشاط الجاني وھي إحداث الإسقاط ذلك أن الشخص قد یضرب امرأة حاملاً وھو یعلم بأن 
الضرب قد یؤثر على حملھا ولكنھ لا یرغب في إسقاطھا ومن ثم لا یتوفر في حقھ القصد 
الخاص فلا یسأل إلا عن جریمة ضرب عمد ویسأل عن إجھاض كنتیجة محتملة ، فإن 
النتائج التي یسأل عنھا كنتیجة محتملة لفعلھ ودون أن یقصدھا قد جاءت في القانون على 

   ٣.سبیل الحصر

تي  لإسقا في ص يمة  لية ع ج لمسئ تبعا تنتفي  لجنائي  لقص  خي ينتفي 

  :هي

لى لأ  أن لا یعمل الجاني بأن المرأة حامل وینشأ عن تصرفھ إسقاطھا كمن :لص 

  .ب امرأة حبلى ویؤدي الضرب إلى إسقاطھا وما كان لدیھ العلم بذلكضر

                                                           

 لتف��صیل أكث��ر ح��ول الجریم��ة الموقوف��ة أو الجریم��ة الخائب��ة ف��ي ال��شروع أنظ��ر ال��دكتور أس��امة قای��د ف��ي    ١
 .٢٧٦مة للجریمة مرجع سابق ص النظریة العا

 .٢٩٨ راجع الدكتور أسامة قاید، المسئولیة الجنائیة للأطباء مرجع سابق ص ٢
 وال�دكتور  ١وھ�امش رق�م   . ٢٩٨ أنظر الدكتور أسامة قاید، المسئولیة الجنائیة للأطباء مرجع س�ابق ص           ٣

 .٦٣٨عنى ص  والدكتور المرصفاوي مرجع سابق في نفس الم٢٩٤ ص ٢٦٢محمود مصطفى رقم 
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أن یعلم فیھا الجاني بأن المرأة حامل ولكنھ لا یبغي بتصرفھ إسقاطھا ومع : الصورة الثانیة
ففي الصورتین السابقتین مسئولیة الجاني عن الضرب . ذلك ینتھي الأمر بإسقاط حملھا

  .فقط

لتش ا  بيقا قضائية في  لمصت   ١:يع 

  قضى بأنھ لتطبیق مواد إسقاط الحمل یجب إثبات وقوع الفعل عمداً فإذا دفع 
المتھم المجني علیھا وھي حبلى فسقطت من منور إلى أسفل الدار فتسبب عن 

  ٢.ذلك إجھاضھا من غیر أن یتعمد المتھم تلك النتیجة كانت الوقعة ضرباً
 قتلھ لا یعتبر قتلاً بل جریمة وقضى بأن الجنین یختلف عن المولود الحي و

خاصة تسمى إسقاطاً ویجب أن یتوافر فیھا ركن القصد الجنائي أي علم المسقط 
بأنھ یرتكب ھذه الجریمة بالذات فلا ینطبق النص من یسقط امرأة من غیر قصد 

   ٣.بواسطة ضربھا أو عن جھل بأنھا حامل
 ن أن یعاقب علیھ والإجھاض الذي یقع عرضاً بسبب ضرب امرأة حبلى لا یمك

إلا بصفة ضرب بسیط ولا یمكن اعتبار الحادثة قتلاً خطأ إذا تسبب عنھا موت 
   ٤.الجنین

  قد قضى بأن رضاء الحامل بالإسقاط لا یؤثر على قیام الجریمة ذلك   أن النفس
   ٥.البشریة حرمة ولا تستباح بالإباحة

  

                                                           

 .٦٣٩ الدكتور المرصفاوي ـ العقوبات الخاص ـ مرجع سابق ص ١
 .٣٠٣ ص ٩ المجموعة الرسمیة س٥/٧/١٩٠٨ استئناف طنطا ٢
 .١١١ ص ٤ الشرائع ص ١٤/٩/١٩٠٦ الأقصر ٣
 .٨٢م في ١٩٥٩ لجنة المراقبة القضائیة سنة ٤
 المجن�ي علیھ�ا برض�اھا إل�ى      وقد ورد ب�ھ أن ذھ�اب  ٣٠٢ ق ٢١ أحكام النقض س  ٢٧/١٢/١٩٧٠ نقض   ٥

المحكوم علیھ الأول لیجري لھا عملیة الإسقاط ووفاتھا بسبب ذلك لا ینفي خطأه ول�یس ف�ي م�سلك المجن�ي          
 .علیھا مـا یقطع علاقة السببیة بین فعل المسقط ووفاة المجني علیھا
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  الفصل الثاني

  ةعقــوبة الإجهـــاض في القوانين الوضعي

نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث بحیث نعرض في الأول نبذة عن عقوبة   
الإجھاض في التشریع الفرنسي وفي الثاني عقوبة الإجھاض في التشریع المصري أما 

  .الثالث فنبحث فیھ عقوبة الإجھاض في التشریع الكویتي

  لأولالمبحث ا

  نبذة عن عقوبة الإجهاض في التشريع الفرنسي

كما ذكرنا سابقاً كانت تعاقب على الإسقاط بالسجن ویرفع ) ٣١٧(لمادة لقد كانت ا
ھذا الجزاء إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل طبیباً أو جراحاً أو غیر ھؤلاء من 

 حصل تعدیل في التشریع الفرنسي جعل من ١٩٢٣ مارس ٢٣المأمورین الصحیین وفي 
ة مع تخفیف عقاب المرأة الحامل إذا ھي قامت الإسقاط جنحة عقوبتھا الحبس والغرام

بإسقاط نفسھا ومع تشدید الجزاء إذا كان الجاني مما یزاولون مھنة الطب أو دراستھ أو 
الصیدلة أو الولادة ، وذلك فضلاً عن حرمانھ من مزاولة المھنة ومن السابق نلاحظ أن 

 ١٨١٠ة وفقاً لقانون الصادر القانون الفرنسي لم یقتصر على الأطباء والجراحین والصیادل
 المولدات وأطباء الأسنان ومعاوني الصحة ١٩٢٣ مارس ٢٣ع  بل أضاف إلیھم بقانون 

وطلبة كلیة الطب والصیدلة والمستخدمین فیھا وبائعي الأعشاب الطبیة وصانعي الأحزمة 
  بالخطوة المتقدمة١٩٣٩ ثم حدث أن أكمل القانون سنة ١الطبیة والأدوات الجراحیة،

بل أن ھذا القانون قد بالغ في أحكام التجریم حینما نص . بالحرمان من ممارسة المھنة 
على عقاب الشروع في الإسقاط حتى ولو كانت الأنثى في الحقیقة غیر حامل طالما بوشرت 
الأفعال على أساس افتراضھا حبلى مع ما في ذلك كلھ من خروج على السائد في شأن 

  ٢.استحالة الجریمة قانوناً
وفي مقابل ھذا التشدید نص المشرع على إباحة الإجھاض في حالة الضرورة 

 ١٩٥٥من المرسوم بقانون سنة ) ١٦١(لإنقاذ حیاة الأم ونصت على ھذه الشروط المادة 
ونظراً لتطور الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة كما أشرنا سابقاً . في شأن الصحة العامة

خیرة وأحجام النساء عن الحمل والولادة أصدر المشروع في فرنسا في السنوات العشر الأ
 قانوناً لتنظیم ووضع قواعد للإجھاض كما أنھ رفع الحد الأقصى ١٩٧٥الفرنسي في عام 

  .لعقوبة الإجھاض في غیر المنصوص علیھا في القانون
  

 

                                                           

والج�راحین وال�صیادلة    وھذا خلاف القانون المصري الذي اعتبر جریمة الإس�قاط جنای�ة بالن�سبة للأطب�اء         ١
فقط بالنسبة للحالة الثانیة التي سوف یأتي بیانھا لاحقاً، وراجع الدكتور أسامة قاید في المسئولیة الجنائی�ة          

 .٣٠٠للأطباء مرجع سابق ص 
 . أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر، القسم الخاص، مرجع سابق٢
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  المبحث الثاني

  عقوبة الإجهاض في التشريع المصري

صف الجریمة تبعاً للوسائل المستعملة في ارتكابھا تختلف عقوبة الإجھاض بل ویتنوع و
 ١.عقوبات) ٢٦٢، ٢٦١(وبحسب صفة الجاني فالأصل أن الإسقاط جنحة عقوبتھا الحبس 

: ولكن الجریمة تكون أیضا جنایة یعاقب علیھا بالإشغال الشاقة المؤقتة في حالتین الأولى
إذا : والثانیة). ٢٦٠المادة (ء إذا كان الإسقاط قـد حصل بضرب أو نحوه من أنواع الإیذا

وبناء على ھھ التفرقة سوف ). ٢٦٣المادة (كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً 
  .نستعرض متى ما كانت أولاً كجنحة وثانیاً كجنایة

كل من أسقط امرأة حبلى " عقوبات على أن ) ٢٦١( جنحة الإسقاط، تنص المادة :لا

ل وسائل مؤدیة إلى ذلك أو بدلالتھا علیھا سواء كان برضائھا أم بإعطائھا أدویة أو باستعما
وتفترض ھذه الصورة أن وسائل الإجھاض لیس فیھا عنف أو نحوه من " لا یعاقب بالحبس

الحامل على الأدویة أو الوسائل المؤدیة إلى الإسقاط تعد ) دلالة(أنواع الإیذاء ولكن مجرد 
لا شریكاً متى حصل طرد الجنین " فاعلاً " ي باعتباره بالنص ویعاقب الجان. عملاً تنفیذیاً

وغنى عن . بھذه الوسائل مع أن ھذا العمل یعد ثانویاً في تنفیذ الجریمة وفقاً للقواعد العامة
البیان أنھ لا أھمیة لما إذا كان إعطاء الأدویة أو استعمال الوسائل التي أدت إلى الإسقاط قد 

  .، ونص المادة صریح في ذلكحصل برضاء المرأة الحامل أم لا
غیر أنھ إذا كانت الوسائل قد بوشرت برضاء الحامل فإنھا تعاقب بالحبس،   

المرأة التي رضیت بتعاطي (عقوبات على أن ) ٢٦٢(فقد نصت المادة . “فاعلاً" باعتبارھا 
الأدویة مع علمھا بھا أو رضیت باستعمال الوسائل السالف ذكرھا أو مكنت غیرھا من 

). مال تلك الوسائل لھا وتسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة تعاقب بالعقوبة السالف ذكرھااستع
والسائد ان عقاب المرأة التي تسقط نفسھا بنفسھا دون أن یعطیھا أجنبي أدویة أو غیرھا 

لأن اتخاذھا ھذه الوسائل ) ٢٦٢(من الوسائل أو ید لھا علیھا یكون واجباً بمقتضى المادة 
المرأة التي رضیت بتعاطي الأدویة أو رضیت " یاً، یقع تحت عبارة بإرادتھا وتلقائ

   ٢.الواردة بالنص" باستعمال الوسائل 

 جنایة الإسقاط، یُعد الإسقاط جنایة ویعاقب علیھ بالأشغال الشاقة المؤقتة في حالیتین :ثانيا

  وھي
المادة إذا كان الإسقاط قد حصل بضرب أو نحوه من أنواع الإیذاء وھو نصت علیھ  -١

وعلھ التشدید أن الفعل في ھذه الصورة ینطوي علیھ نوعین من الاعتداء . ع ) ٢٦٠(
وھما الاعتداء على الجنین بطرده وإسقاطھ، والاعتداء على الأنثى بالضرب أو نحوه 

تفترض عدم رضاء المرأة التي أسقطت، ) ٢٦٠(والظاھر أن المادة . من أنواع الإیذاء
نحوه من أنواع الإیذاء برضاء منھا كوسیلة لإسقاطھا، فإن وأنھ متى وقع الضرب أو 

                                                           

 .١٧٥ق ص  راجع الدكتور عبد المھیمن بكر، القسم الخاص مرجع ساب١
 .١٧٥ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر، القسم الخاص مرجع سابق ص ٢
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ع، وعندئذ یدخل الضرب وما ) ٢٦١(ھذه المادة لا تكون منطبقة وإنما تطبق المادة 
  ١". استعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك"إلیھ في عبارة 

الإسقاط الحاصل ) ٢٦٣(إذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً وقد جعلت المادة  -٢
من ھؤلاء دون غیرھم جنایة وعلة ذلك أن الجاني یسئ استعمال صفتھ وخبرتھ فبدلاً 

ولكن بیان ھؤلاء . من أن یعمل بھا فیما ھیئت لھ یستغلھا في ارتكاب الجرائم
أن وقد قضى فعلاً ب. الأشخاص وارد على سبیل الحصر فلا یمتد إلى غیرھم بالقیاس

الدایة التي تدل امرأة حبلى لأن وسائل مؤدیة لإسقاطھا لا تعاقب في ھذه الجنایة وإنما 
م لأن ھذه الجنایة قاصرة على الطبیب والجراح والصیدلي ولا .ع) ٢٦١(بالمادة 

  ٢.یقاس علیھم غیرھم بل تفسر المادة دون توسع

  المبحث الثالث

  عقوبة الإجهاض في التشريع الكويتي

ون الجزاء الكویتي في العقاب من حیث شدتھ بین المرأة الحبلى إذا ھي یفرق قان  
  .قامت بإجھاض نفسھا أو سمحت للغیر بإجھاضھا وبین عقوبة الغیر الذي یباشره علیھا

على أن كل امرأة حامل تناولت عقاقیر أو مواد أخرى مؤدیة أو ) ١٧٦(فتنص المادة ) أ
ة بذلك إجھاض نفسھا فأجھضت، أو استعملت القوة أو أیة وسیلة أخرى قاصد

سمحت للغیر بإجھاضھا على الوجھ السالف الذكر تعاقب بالحبس مدة لا 
تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین 

  .العقوبتین
بأن من أجھض امرأة حاملاً برضاھا أو بغیر رضاھا عن طریق ) ١٧٤(وتنص المادة ) ب

تسبب في إعطائھا عقاقیر أو مواد أخرى مؤذیة، أو باستعمال إعطائھا أو ال
القوة أو أیة وسیلة أخرى قاصداً بذلك إجھاضھا یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 

  .عشر سنوات ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة
لیھ وتشدد العقوبة فتكون الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ویجوز أن تضاف إ) ج

" غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة إذا كان المسقط طبیباً أو صیدلیاً أو قابلة 
وعلة التشدید أن الجاني من ھؤلاء یسئ استعمال .  “١٧٤الفقرة الثانیة من المادة 

صفتھ وخبرتھ فبدلاً وكما قلنا سابقاً في التشریع المصري من أن یعمل بھا في خدمة 
ي ارتكاب الجرائم ولكن أیضاً مثل ما ورد ذكر ھؤلاء الأشخاص المجتمع فإن یستغلھا ف

على سبیل الحصر في القانون المصري فإنھ أیضاً ورد ذكرھا على سبیل الحصر في 
  .  كما أشرنا إلیھ سابقا٣ً.القانون الكویتي وذلك خلافاً للتشریع الفرنسي

  

                                                           

 .١٧٧ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر القسم الخاص، مرجع سابق ص ١
، والدكتور أسامة عبد االله قاید ف�ي  ١٧٧ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر القسم الخاص، مرجع سابق ص           ٢

 . في نفس المعنى٣٠٠سابق ص المسئولیة الجنائیة للأطباء مرجع 
 .٢١٨ أنظر الدكتور عبد المھیمن بكر شرح قانون الجزاء الكویتي مرجع سابق ص ٣
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لإسقاط وعقوبتھا في القوانین وبذلك نكون قد انتھینا من الباب الأول فیما یتعلق بجریمة ا
الوضعیة وننتقل الآن إلى دراسة جریمة الإجھاض في ظل الشریعة الإسلامیة في الباب 

  .الثاني

  الباب الثاني

الجناية على ما هو نفس ( جريمة الإجهاض وعقوبتها في الشريعة الإسلامية 

  وموقف النظام الجنائي السعودي) من وجه دون وجه

مة الإجھاض وعقوبتھا في الشریعة الاسلامیة یجب علینا أولاً الإشارة عند الحدیث عن جری
  :.إلى الأسس التي بني علیھا أحكام الإجھاض في الشریعة الإسلامیة وھي

ل لأ  لا یجوز العدوان بإجھاض أو غیره على الحیاة الإنسانیة وھي التي :لأسا 

ور من أطوارھا وھي الحیاة تجاوزت المرحلة النباتیة والحیوانیة ودخلت في أرقى ط
ولقد (الإنسانیة إلا أن یكون ذلك على وجھ العقوبة والقصاص ویستند ذلك إلى قولھ تعالى 

من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل : (وإلى قولھ تعالى) كرمنا بني آدم
  .ولا خلاف بین الفقھاء جمیعاً في ھذا). الناس جمیعا

لثاني ھو یتمثل في جملة أحادیث صحیحة تتعلق بھذا الموضوع وھي قولھ  و:لأسا 

  :صلى االله علیھ وسلم
إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً نطفة ثم یكون علقة مثل ذلك ثم  ( .١

   ١).یكون مضغة مثل ذلك ثم یرسل إلیھ الملك فینفخ فیھ الروح
كاً فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون لیلة بعث االله مل( .٢

   ٢).وجلده ولحمھا وعظامھا ثم یقول أي رب أذكر أم أنثى
أخرج الشیخان عن أبي ھریرة أن امرأتین من ھذیل اقتتلتا فرمت إحداھما الأخرى  .٣

فقضى أن دیة جنینھا غرة عبد أو جاریة (بحجر فقتلتھا وما في بطنھا فاختصموا إلى 
  ).ھاوقضى بدیة المرأة على عاقلت

لثال   . ملاحظة الحقوق الثلاثة وھي حق الجنین وحق الأبوین وحق المجتمع:لأسا 

وبعد الإشارة إلى أھم ھذه الأسس ننتقل الآن إلى التفصیل من خلال بحث جریمة الإجھاض 
وعقوبتھا في ظل الشریعة الإسلامیة مما یستلزم تقسیم ھذا الباب إلى ثلاثة فصول بحیث 

وأركان الإجھاض في الشریعة الإسلامیة في فصل أول ثم نتحدث عن نتحدث عن تعریف 
العقوبات المقررة لھذه الجریمة في الشریعة الإسلامیة في الفصل الثاني، ثم نشیر لموقف 

  النظام الجنائي السعودي من جریمة الإجھاض في فصل الثالث والأخیر

                                                           

 . أخرجھ الشیخان عن بن مسعود رضي االله عنھ١
 . رواه مسلم عن حذیفة بن أسید الغفاري رضي االله عنھ٢
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  الفصل الأول

  يةتعريف الإجهاض وأركانه في الشريعة الإسلام

سوف نستعرض تعریف الإجھاض وأركانھ في الشریعة الإسلامیة في أربعة مباحث بحیث 
نخصص الأول لتعریف الإجھاض وارتباطھ بالجنین ثم نتحدث عن أركان الإجھاض في 
الثلاثة المباحث المتبقیة وذلك باشتمال الركن المادي لكل من المبحث الثاني فیما یجھض 

واقتصار الركن المعنوي على المبحث الرابع معللین . الجنینالحامل والثالث في انفصال 
  .ھذا التقسیم قبل التحدث عن المبحث الثاني كما سیأتي بیانھ

  المبحث الأول

  تعريف الإجهاض وارتباطه بالجنين

لا لاص لإجها في  ي  ھو إلقاء أو إسقاط الجنین ناقص الخلقة لخروجھ قبل : تع

  ١. الرحم قبل الشھر الرابعمدتھ أو ھو خروج الجنین من
أجھضت الحامل أي ألقت ولدھا لغیر تمام ـ فھي مُجھضة ومجھض : والإجھاض في اللغة

فالإجھاض إسقاط الأم جنینھا قبل تمام خلقھ كما یعرف . والجمع مجاھیض، والوالد مُجھض
 فقھاء الفقھ الإجھاض بأنھ ھو الجنایة على ما ھو نفس من وجھ دون وجھ لأن الجنین
یعتبر نفساً من وجھ ولا یعتبر كذلك من وجھ آخر فیعتبر نفساً من وجھ لأنھ آدمي، ولا 
یعتبر كذلك لأنھ لم ینفصل عن أمھ، ویعللون ذلك بأن الجنین ما دام مختبئاً في بطن أمھ 
فلیس لھ ذمة صالحة أو كاملة ولا یعتبر أھلاً لوجوب الحق علیھ لكونھ في حكم جزء من 

 كان منفرداً بالحیاة فھو نفس ولھ ذمة، وباعتبار ھذا الوجھ یكون أھلاً الأم، لكنھ لما
  ٢.الخ.. لوجوب الحق لھ من إرث ونسب ووصیة

ولذلك أعتبر نفساً من وجھة إذا نظرنا إلى أنھ أھل لوجوب الحق لھ ولم یعتبر كذلك   
 آخر إذا من وجھ آخر إذا نظرناً إلى أنھ أھل لوجوب الحق لھ ولم یعتبر كذلك من وجھة

نظرناً إلى أنھ لیس أھل لوجوب الحق علیھ وصار نفساً من كل وجھة أما المالكیة 
ولكن اختلاف .  قد عبروا عن ھذه الجنایة بالجنایة على الجنسین٣.والشافعیة والحنابلة

الفقھاء في التعبیر عن الجنایة لیس لھ أیة أھمیة لأن ما یقصده ھؤلاء من تعبیرھم ھو ما 
رون بالذات ومحمل الجنایة عندھم جمیعاً ھو إجھاض الحامل والاعتداء على یقصده الآخ

  ٤.حیاة الجنین أو ھو كل ما یؤدي إلى انفصال الجنین عن أمھ

                                                           

 ١١٩ص ٣ھ�ـ ج ١٤١٣رسالة س�نة   أنظر الدكتور عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة مؤسسة ال  ١
 .١٤٤ ص ١ج" المعجم الوسیط " عما أقره مجمع اللغة العربیة بمصر أنظر . ١١وھامش رقم 

 أنظر الدكتور عبد القادر عودة التشریع الجنائي الإس�لامي مقارن�اً بالق�انون الوض�عي الق�سم الع�ام الطبع�ة                    ٢
 .٣٨٨٩ ص ٨ جـ  عن البحر الرائق٢٩٢ الجزء الثاني ص ١٣٨٨الخامسة لسنة 

 وسوف أھتم دائماً بالمذھب الحنبلي نظراً لأنھ المذھب الرسمي في المملكة العربی�ة ال�سعودیة مم�ا یج�در               ٣
 .الاھتمام والإشارة إلیھ دائماً

 .٢ وھامش رقم ٢٩٢ أنظر الدكتور عبد القادر عودة مرجع سابق ص ٤
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ومما سبق یتضح ارتباط فعل الإجھاض بالجنین فیعتبر من الجدیر الذكر الإشارة   
بالموضوع من أھم إلى تعریف الجنین ولو بنبذة مبسطة لتكون عون لنا على الإلمام 

   ١.والمقصود بالجنین في اللغة ھو الولد ما دام في رحم الأم. جوانبھ
ھو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، : " وفي القرآن الكریم ورد لفظ الجنین في قولھ تعالى

معنى قولھ تعلى "   وقال الإمام القرطبي في تفسیره ٢".وإذا أنتم أجنة في بطون أمھاتكم 
لاجتنانھ واستتاره " جمع جنین وھو الولد مادام في البطن سمي جنیناً " تم أجنة وإذا أن" 
   ٤.الجنین حمل المرأة مادام في بطنھا سمي بذلك لاستتاره:  وقال ابن حجر العسقلاني٣".

والجنین الذي تجب فیھ دیة على ما قالھ الباجي من فقھاء المالكیة ھو ما ألقتھ   
وعند الحنفیة، . سواء، كان ذكراً أم أنثى ما لم یستھل صارخاًالمرأة مما یعرف أنھ ولد 

الجنین الذي تجب فیھ دیتھ ھو الذي یسقط میتاً بالجنایة على أمھ وقد استبان خلقھ أو 
فإن لم یستبین ) المضغة(بعض خلقھ وإنما یكون ھذا ـ أي الاستبانة ـ بعد أن یتجاوز مدة 

 یسمى في ھذه الحالة جنیناً وإنما قد یكون مضغة شيء من خلقھ فلا شيء فیھ أصلاً إذا لا
 ویفھم من ھذا أن الجنین الذي تجب فیھ دیتھ وھو الذي یسقط میتاً بالاعتداء ٥.أو دونھا

وھذا یكون بعد " المضغة " على أمھ والذي أستبان خلقھ وھذا یكون بعد تجاوز طور 
المدة تُنفخ فیھ الروح ویستبین مضي مائة وعشرین یوماً على بدء الحمل، إذا بانتھاء ھذه 

إن أحدكم لیجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین " خلقھ، فقد جاء في الحدیث النبوي الشریف 
أو كما " …یوماً نطفة ثم أربعین مثلھا علقة، ثم أربعین مثلھا مضغة ثم یُنفخ یھ الروح 

  .قال النبي الكریم صلى االله علیھ وسلم

لإ يمة  كا ج تقسي لأ لإسلاميةتعليل  يعة  لش   جها في 

بالانتقال إلى أركان جریمة الإجھاض في الشریعة الإسلامیة ببحث فروع الركن المادي 
وانفصال الجنین ) الفعل(كلاً منھا في مبحث مستقل وذلك ابتداء بما یجھض الحامل 

 ثم مضمنین انفصال الجنین الإشارة إلى العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة) النتیجة(
وبالتالي سوف یكون ) قصد الجاني(ننتقل بعد ذلك إلى الركن المعنوي المقصود بھ 

  .التقسیم على النحو التالي
الركن المادي ویتكون من المبحث الثان وھو ما یجھض الحامل والمبحث الثالث وھو 

قصد (انفصال الجنین والعلاقة السببیة أما المبحث الرابع سوف نفرده للركن المعنوي 
وقد تم إدراج ھذا التقسیم بصورة مستقلة عن تسلسل البحث وذلك نظراً لما ) الجاني

یتبعھ الفقھاء المسلمون من منھجیة في معالجة المسائل مسألة وبیان الأحكام في كل 
في حین یعتمد الفقھاء الغربیون إلى صیاغة نظریات عامة . مسألة بحسب أحوالھا

                                                           

 . المرجع السابق، عن الدكتور عبد الكریم زیدان،٤١، ص ١ المعجم الوسیط ج١
 ).٣٢( سورة النجم الآیة ٢
 .، عن الدكتور عبد الكریم زیدان، المرجع سابق١١٠، ص١٧ تفسیر القرطبي ج ٣
 .٢٤٧ ـ ص١٢ شرح العسقلاني في لصحیح البخاري، ج ٤
 راجع عبد الك�ریم زی�دان ف�ي الق�صص وال�دیات ف�ي ال�شریعة الإس�لامیة مؤس�سة الرس�الة الطبع�ة الأول�ى                           ٥

 .٣٥٨ وھامش رقم ٢٤٥ھـ ص ١٤١٨لسنة 
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شأن ذلك أن ینتقص من قدر العلماء المسلمین تتفرع عنھا مسائل جزئیة ولیس من 
  ١.فلكل فقھ خصائصھ وصیاغتھ وأسالیبھ التي یتمیز بھا

  يالمبحث الثان

  ما يجهض الحامل

تقع ھذه الجنایة على ما ھو نفس من وجھ دون وجھ، كلما وجد ما یوجب انفصال 
یة تامة بحدوث الجنین عن أمھ، وقد ینفصل الجنین حیاً وقد ینفصل میتاً، وتعتبر الجنا

الانفصال بغض النظر عن حیاة الجنین أو موتھ، وإن كان لكل حالة عقوبتھا الخاصة إذ 
العقوبة في ھذه الجنایة تختلف باختلاف نتائج الفعل كما سنرى ذلك عند الكلام على 

ولا یشترط في الفعل المكون للجنایة أن یكون من نوع خاص، فیصح أن یكون . العقوبة
ومن . أن یكون قولاً، ویصح أن یكون فعلاً مادیاً ویصح أن یكون معنویاًعملاً ویصح 

الأمثلة على الفعل المادي الضرب والجرح والضغط على البطن وتناول دواء أو مواد تؤدي 
  ٢.للإجھاض وإدخال مواد غریبة في الرحم أو حَمل حِمل ثقیل

فزاع والترویع كتخویف ومن الأمثلة على الأقوال والأفعال المعنویة التھدید والإ  
الحامل بالضرب أو الفعل والصیاح علیھا فجأة وطلب ذي شوكة لھا أو لغیرھا أو دخول ذي 
شوكة علیھا ومن الوقائع المشھورة في ھذا الباب أن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنھ 

 إن دیتھ: " استدعى امرأة فأملصت ـ أي أسقطت جنینھا ـ فقال علي رضي االله عنھ لعمر
 كما یرى بعض الفقھاء أن من یشتم امرأة ٣".علیك لأنك أفزعتھا فألقتھ أي ألقت جنینھا

ویصح أن یقع الفعل المكون . شتماً مؤلماً یسأل جنائیاً إذا أدى شتمھ إلى إجھاض المرأة
للجنایة من الأب أو الأم أو من غیرھما وأیاً كان الجاني فھو مسئول عن جنایتھ ولا أثر 

وأخیراً تجدر بنا الإشارة أن الأصل في الإجھاض . لعقوبة المقرر للجریمةلصفتھ على ا
وھو یتكلم عن العزل " إحیاء علوم الدین " الخطر والمنع، فقد قال الإمام الغزالي في كتابھ 

ولیس ھذا أي العزل ـ كالإجھاض والوأد، لأن ذلك جنایة على موجود حاصل " في الجماع
تب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة ولھ أیضاً مراتب، وأول مرا

فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنایة أوحش . وتستعد لقبول الحیاة، وإفساد ذلك جنایة
وإن نفخ الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشاً وینتھي التفاحش في الجنایة بعد الانفصال 

  ٤.حیاً

                                                           

 .١٥، ص ١ أنظر الدكتور غني حسون طھ، الحقوق العینة في القانون المدني الكویتي دراسة مقارنة، ج١
 ص ٥ عن حاش�یة أب�ن عاب�دین ج   ١ وھامش رقم ٢٩٣ أنظر الدكتور عبد القادرة عودة، مرجع سابق ص      ٢

٥١٦،٥١٩. 
 وكذلك في نفس المعن�ى ال�دكتور عب�د الق�ادر         ٣٣٨ص   ٥ راجع الدكتور عبد الكریم زیدان مرجع سابق ج        ٣

 .٣ وھامش رقم ٢٩٣عودة، مرجع سابق ص 
 .٢٦٦٢ وھامش رقم ١١٩ ص٣ أنظر الدكتور عبد الكریم زیدان مرجع سابق ج٤
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  حث الثالثالمب

  " الإجرامية النتيجة" انفصال الجنين 

لا تعتبر الجنایة على الجنین قائمة ما لم ینفصل الجنین عن أمھ، فمن ضرب امرأة   
على بطنھا لا یعتبر أنھ جنى على الجنین لأن حكم الولد لا یثبت إلا بخروجھ ولأن الحركة 
یجوز أن تكون لریح في البطن سكنت، فھناك شك في وجود أو موت الجنین ولا یجب 

 وھذا ھو رأي الفقھاء الأربعة وأساسھ عدم الیقین من وجود الجنین أو العقاب بالشك
  .موتھ

والرأي . ولكن الزھري یرى أن على الجاني العقوبة لأن الظاھر أنھ قتل الجنین  
الذي یجب العمل بھ الیوم بعد تقدم الوسائل الطبیة أنھ إذا أمكن طبیاً القطع بوجود الجنین 

وبة تجب على الجاني وھذا الرأي لا یخالف في شيء رأي وموتھ بفعل الجاني فإن العق
الأئمة الأربعة لأنھم منعوا العقاب للشك فإذا زال الشك وأمكن القطع وجبت العقوبة، ولا 
یكفي انفصال الجنین لمسئولیة الجاني بل یجب أن یثبت أن الانفصال جاء نتیجة لفعل 

والجنین ولا حاجة .  وانفصال الجنینالجاني، وأن علاقة السببیة قائمة بین فعل الجاني
لتعریفھ فقد تقدم تعریفھ قد ینفصل عن أمھ حیاً وقد ینفصل میتاً وللتفرقة بین الحالتین 

وتثبت الحیاة للجنین بكل ما یدل على . أھمیة كبرى لأن العقوبة تختلف باختلاف الحالین
 ذلك، ومجرد الحركة الحیاة من الاستھلاك أي الصیاح والرضاع والتنفس والعطاس وغیر

لا یعتبر دلیلاً قاطعاً على الحیاة لأن الحركة قد تكون من اختلاج الجسم أو خروجھ من 
ضیق فوجب أن تكون الحركة بحیث تقطع بحیاة الجنین أو أن یكون ھناك دلیل آخر على 

  ١.الحیاة
ونظراً لتعدد المذاھب في مدى مسئولیة الجاني عن قتل الجنین المترتب عن   

فصال الجنین عن عدمھ فإن الرأي الراجح بعد تقدم الوسائل الطبیة أن الرأي الذي یجب ان
العمل بھ ھو مسئولیة الجاني إذا تبین بصفة قاطعة أن الانفصال ناشئ عن فعل الجاني 
سواء انفصل الجنین في حیاة أمھ أو بعد وفاتھا وسواء انفصل كلھ أو بعضھ وھذا الرأي 

ن الذین یمنعون المسئولیة یمنعونھا للشك وعدم التیقن فإذا زال یتفق مع كل المذاھب لأ
  .الشك بالوسائل الطبیة الحدیثة وجبت المسئولیة

 المبحث الرابع

"الركن المعنوي " قصد الجاني   

 ذھب مالك على أن الجنایة على الجنین قد تكون عمدیة وقد تكون خطأ فھي عمدیة إذا -
دیة، إذا أخطأ الجاني بالفعل ویتفق مذھب مالك مع الرأي تعمد الجاني الفعل، وھي غیر عم

   ٢.المرجوح في المذھب الشافعي

                                                           

 .٢٩٥ أنظر الدكتور عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص ١
 .٩٠ ص ٤ وكذلك اسنى المطالب ج٥٣٨، ص٩ أنظر المغني لابن قدامة ج٢
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 أن الجنایة على الحنابلة وأصحاب الرأي الراجح في مذھب الشافعي یرون مع الحنفیة و-
فھي شيء عمد إذا تعمد الجاني الفعل . الجنین لا تكون عمداً محضاً وإنما شبھ عمد أو خطأ

  .أخطأ بھوھي خطأ إذا 
ولا تعتبر الجنایة عمدیة حال تعمد العمل لأن العمد المحض بعید التصور لتوقفھ على العلم 

   ١.بوجود الجنین وبحیاتھ، كما یتوقف على قصد قتلھ وھو بعید التصور
 وتظھر أھمیة التفرقة بین العمد وغیر العمد في حالة انفصال الجنین حیاً ، حیث یرى -

نایة القصاص من الجاني بینما العقاب على غیر العمد ھو الدیة ، أما في القائلین بعمدیة الج
حالة انفصال الجنین میتاً فلا فـرق بین العمـد وغیر العمد في نوع العقوبة لأن العقوبة 
متفق علیھا في كل الأحوال وھي الغرة ، وإنما یظھر الفرق في صفة العقوبة حیث تغلظ 

مد ولا تغلظ في حالة الخطأ ـ كذلك یظھر الفرق في تحمل الغرة في حالة العمد وشبھ الع
العقوبة حیث تكون في مال الجاني وحده في حالة العمد وتكون في مالھ أو مال العاقلة 

  وحدھا في حالتي شبھ العمد والخطأ 
 

                                                           

 وأی��ضاً البح��ر ٦١٩ ص ٥ ع��ن حاش��یة اب��ن عاب��دین ج ٢٩٨ أنظ��ر عب��د الق��ادر ع��ودة مرج��ع س��ابق ص   ١
 .الرائق والمغني ونھایة المحتاج
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  الفصل الثاني

العقوبة المقررة لجريمة الإجهاض في الشريعة الإسلامية وهي العقوبة المقررة 

  ية على الجنينللجنا

 تختلف العقوبة المقررة للجنایة على الجنین باختلاف نتائج فعل الجاني وھذه النتائج لا 
 وھي الانفصال عن أمھ میتاً، أو أن ینفصل الجنین عن أمھ حیاً ثم ١.تخرج عن خمس

یموت بسبب الفعل، أو أن ینفصل الجنین عن أمھ حیاً ثم یموت أو یعیش بسبب آخر غیر 
أو أن لا ینفصل الجنین عن أمھ أو ینفصل بعد وفاتھا، وأخیراً أن یترتب على الفعل الفعل، 

وسوف نستعرض ھذه النتائج . إیذاء الأم أو إصابتھا بإصابات تشفى منھا أو تؤدي لموتھا
واحدة بعد أخرى والعقوبات المقرر لھا ثم نشیر لعقوبة الكفارة كعقوبة أخرى للجنایة على 

  .الجنین

مه ميتا : لا لجني ع    نفصال 

إذا انفصل الجنین عن أمھ میتاً فعقوبة الجاني ھي دیة الجنین، ودیة الجنین غرة 
والأصل في الغرة ما روى عن عمر رضي االله عنھ أن . عبداً أو أمة قیمتھا خمس من الإبل

 وسلم استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغیرة بن شعبة شھدت النبي صلى االله علیھ
قضى فیھ بغرة عبد أو أمة فقال لتأتین بمن یشھد معك فشھد لھ محمد بن مسلمة ، وعن 

اقتتلت امرأتان من ھذیل فرمت إحداھما الأخرى بحجر : أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 
فقتلتھا وما في بطنھا ، فاختصموا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقضى الرسول أن 

 أو أمة وقضى بدیة المرأة على عاقلتھا وورثھا ولدھا ومن معھم ، والغرة دیة جنینھا عبداً
في اللغة الخیار وسمى العبد والأمة غرة لأنھا من أنفس الأموال ویشترط الفقھاء في العبد 
أو الأمة شروطاً خاصة لا داعیاً لذكرھا بعد أن أبطل الرق في العالم ، وبعد أن أجمع 

وتجب الغرة في حالتي العمد والخطأ معاً ولا . بخمس من الإبلالفقھاء على تقدیر الغرة 
والغرة . فرق بین الحالتین إلا أن دیة الجنین تغلظ في حالة العمد وتخفف في حالة الخطأ

تورث على الجنین على فرائض االله وفي مذھب مالك رأي مرجوح بأنھا للأم دون غیرھا 
 ٢. لا یرث شیئاً من الغرة إذ لا میراث للقاتلوھو مذھب اللیث، ومن المتفق علیھ أن القاتل

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة، فلو ألقت الحامل جنینین حیتین فعلى الجاني غرتان وإذا ألقت 
 وإذا ماتت الأم بعد وجوب الغرة فلا تدخل الغرة في دیة الأم بل ٣.ثلاثة فعلیھ ثلاثة وھكذا

   ٤.تجب الغرة للجنین والدیة للأم

                                                           

 راجع الدكتور عبد القادر عودة الت�شریع الجن�ائي الإس�لامي مقارن�اً بالق�انون الوض�عي مرج�ع س�ابق، ص          ١
٢٩٨. 

 ـ بدای�ة   ٨ الزرق�اني ج ٥١٨یة اب�ن عاب�دین س   ـ حاش�  ٩٣ ص ٤ ـ أس�نى الطال�ب ج   ٥٤٢ ص٩ المغن�ى ج ٢
 .، عن الدكتور عبد القادر عودة، المرجع السابق٣٤٨ ص ٢المجتھد ج

، ع�ن  ٣٣ الزرق�اني ص ٥١٧ س٥ ـ حاشیة ابن عاب�دین ج  ٥٤٣ ص ٩ـ المغنى ج٩٠ أسنى المطالب ص ٣
 .الدكتور عبد القادر عودة، المرجع السابق

 . المراجع السابقة٤
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لفعلن: ثانيا ته بسب  م مه حيا  لجني ع    فصال 

وإذا انفصل الجنین عن أمھ حیاً ومات بسبب فعل الجاني فالعقوبة القصاص عند   
من یراه من القائلین بوجود العمد أو ھي الدیة الكاملة عند غیرھم من القائلین بأن الفعل 

حال الخطأ، والفرق بین دیة عمد أو القائلین بأنھ شبھ عمد وكذلك العقوبة الدیة باتفاق في 
العمد وشبھ العمد والخطأ لیس في عدد الإبل، وإنما ھو الفرق بین التغلیظ والتخفیف، كما 
أن دیة العمد تكون في مال الجاني وتكون حالة دائماً بینما دیة شبھ العمد والخطأ لیست 

دیة الكاملة وال. حالة وتحملھا العاقلة وحدھا أو مع الجاني على حسب مختلف الآراء
للجنین یختلف مقدارھا باختلاف نوع الجنین، فدیة الذكر دیة رجل ودیة الأنثى دیة امرأة 

وتتعدد الدیات بتعدد الأجنة، فلو ألقت المرأة جنینین ذكرین أو ثلاثة . أي نصف دیة الرجل
ن في وإذا ماتت الأم بسبب الجنایة فلا تدخل دیة الجنی. كان على الجاني ثلاث دیات كاملة

  .دیتھا ولا تدخل دیتھا في دیات الأجنة ولو تعددت

ل يم : ثالثا لجني حيا    نفصال 

إذا انفصل الجنین حیاً وعاش أو مات بسبب آخر غیر الجنایة كأن قتلھ آخر أو   
امتنعت الأم عن إرضاعھ حتى مات فعقوبة الجنایة على الجنین ھي التعزیر لا غیر لأن 

ب غیر فعلھ، أما العقوبة على قتل الجنین بعد انفصالھ فھي عقوبة موت الجنین حدث بسب
  .القتل العادي لأن الجریمة لیست إلا إزھاق روح إنسان حي

والعقوبة التعزیریة التي توقع على الجاني یقدرھا القاضي ویعینھا من بین مجموعة 
  .العقوبات التعزیریة ما لم یكن ولي الأمر قد عین ھذه العقوبة وقدرھا

نفصاله : بعا لأ  ع  فا  لجني بع    نفصال 

إذا لم یترتب على الجنایة انفصال الجنین أو ماتت الأم قبل انفصالھ أو انفصل عنھا   
بعد وفاتھا فالعقوبة على الجنایة في ھذه الحالات جمیعاً ھي التعزیر ما دام لم یقم دلیل 

  .نفصالھ وأن موت الأم لا دخل لھ في ذلكقاطع على أن الجنایة أدت لموت الجنین أو ا

تها: خامسا حها  م لأ  ج ي  لجناية  ت على     يت

إذا ترتب على الجنایة إیذاء الأم أو جرحھا أو قطع طرف من أطرافھا أو موتھا فعلي 
الجاني عقوبة ھذه الأفعال بغض النظر عن العقوبات المقررة للجنایة على الجنین لأن 

بات الأخیرة خاصة بالجنین ولیست خاصة بما یصیب أمھ، فإذا أعطى رجل امرأة العقو
دواء بقصد إجھاضھا فماتت بعد أن انفصل ولدھا میتاً فعلیھ دیة المرأة باعتبار أنھ قتلھا 
قتلاً شبھ عمد وعلیھ غرة دیة الجنین، وإذا ماتت بسبب الفعل بعد انفصال ولدھا حیاً فعلى 

وإذا ضرب شخص امرأة بسیف فقطع ذراعھا .  المرأة ودیة الجنینالجاني دیتان ـ دیة
وإذا ضربھا ضرباً لم . فألقت ولدھا فعلیھ القصاص فیما فعل بالمرأة وعلیھ غرة دیة الجنین

یترك أثراً فأجھضت جنیناً انفصل عنھا میتاً فعلیھ التعزیر في ضرب المرأة وعلیھ غرة دیة 
  .الجنین
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 ویعاقب الجاني بھا ١خرى للجنایة على الجنین ھي عقوبة الكفارة،وھناك عقوبة أ: الكفـارة
  .كلما ألقت الأم جنینھا سواء ألقتھ حیاً أو میتاً وسواء كان الجاني ھو الأم أو أجنبي عنھا

  الفصل الثالث

  موقف النظام الجنائي السعودي من جريمة الإجهاض

صوصیة أساسیة تمیزه عن یتسم النظام الجنائي في المملكة العربیة السعودیة بخ  
الأنظمة الجنائیة السائدة في الدول الأخرى، وھي أن الشریعة الإسلامیة الغراء ھي 
الشریعة والنظام العام في المملكة وفي ضوئھا ووفقاً لمبادئھا السامیة تتعدد معالم النظام 

  .الجنائي في المملكة
 والتعازیر ویطبق على وتنقسم الجرائم في المملكة إلى جرائم الحدود والقصاص  

الحدود والقصاص الأحكام المستمدة مباشرة من الكتاب والسنة والإجماع ولیس ھناك 
شرعاً ما یحول دون تنظیمھا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أما القسم الثالث من الجرائم 
فھو التع والتي ھي العقوبات التي لم یرد فیھا نص من الشارع ببیان مقدارھا وترك 

 وتجدر الإشارة عند التحدث عن العقوبة في ٢.تقدیرھا لولي الأمر أو القاضي المجتھد
النظام الجنائي السعودي والتي قسمناھا إلى ثلاثة أقسام تبعاً لنوع الجریمة المقررة سواء 
كانت جرائم حدود أو جرائم قصاص أو جرائم تعازیر بأن جرائم التعازیر تشمل كلاً من 

  .جریمة الجنحة وجریمة المخالفة في القوانین الوضعیةجریمة الجنایة و
وبذلك فإن جھات الإختصاص القضائي بالجرائم التعزیریة تنقسم تبعاً لانقسام   

الجرائم التعزیریة إلى نوعین وھما قسم لم یصدر في شأنھ أنظمة وقسم صدر بھ أنظمة 
 لنظام القضائي في المملكة فأما القسم الذي لم یصدر بھ أنظمة فإن المحاكم الشرعیة وفقاً

ھي صاحبة الاختصاص الأصیل في نظر جمیع المنازعات القضائیة سواء الجنائیة أو 
أما القسم الثاني من الجرائم التي صدرت بھا أنظمة فإن الجھة المختصة ھي التي . المدنیة

ف نُص علیھا بحیث یجعل الاختصاص القضائي لجھة أخرى غیر المحاكم الشرعیة والتعر
  .في اللجان الشبھ قضائیة

وعند تطبیق ما سبق على جریمة الإجھاض فإن جریمة الإجھاض لم یصدر بھا 
نظام وبالتالي فھي خاضعة للمحاكم الشرعیة التي تطبق بدورھا أحكام الشریعة الإسلامیة 
وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في جریمة الإجھاض نجد التفصیل الكثیر فیھا 

 المسائل وخاصة أن المذھب الرسمي في المملكة العربیة السعودیة ھو المذھب وتعدد

                                                           

وم�ا ك�ان لم�ؤمن أن یقت�ل مؤمن�اً إلا      : " ق رقب�ة أو ص�وم ش�ھرین متت�ابعین لقول�ھ تع�الى             والكفارة ھي عت   ١
خطأً ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أھلھ إلا أن یصدقوا فإن كان م�ن ق�وم ع�دوٍ                

ھ وتحری�ر  لكم وھو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بی�نكم وبی�نھم میث�اق فدی�ة م�سلمة إل�ى أھل�          
. ٤/٩٢الن�ساء  " رقبة مؤمنة فمن ل�م یج�د ف�صیام ش�ھرین متت�ابعین توب�ة م�ن االله وك�ان االله علیم�اً حكیم�اً                     

وعلى ھذا فیج�ب عل�ى م�ن أس�قط جنین�اً عم�داً أو خط�أ ص�یام ش�ھرین متت�ابعین لع�دم وج�ود العبی�د ف�ي ھ�ذا                            
 واستح��سن الكف��ارة إلا مال��ك ل��م  ولا یج��ب عن��د أب��ي حنیف��ة ف��ي العم��د .. عل��ى ق��ول الإم��ام ال��شافعي . الع��صر
 .یوجبھا

ه، ١٤١٨ الدكتور أسامة عبد االله قاید العقوبة في الشریعة الإسلامیة والأنظم�ة الوض�عیة، الطبع�ة الثالث�ة         ٢
 .دار النھضة العربیة
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الحنبلي سواء من خلال أمھات الكتب المقررة في ھذا المذھب ومنھا على سبیل المثال 
كتاب منتھى شرح الإیرادات والذي فصل في جریمة الإجھاض في العدید من الجوانب 

شارة بأن ھناك محاولات مستمرة لتقنین المذھب والعقوبات التي یجب تطبیقھا، وتجدر الإ
الحنبلي ومنھا أیضا على سبیل المثال مجلة الأحكام الشرعیة المستندة أیضاً على المذھب 

  .الحنبلي أو من مراجع أخرى
ولكن تجدر الإشارة أن قد یتصاحب مع القیام بجریمة الإجھاض جرائم أخرى قد 

 الإشارة على أمثلة عدیدة في البحث فیما یتعلق في تكون مثل القتل العمد للأم وقد تقدم
العقوبة لجریمة الإجھاض في الشریعة الإسلامیة ولكن المھم ھو أن جریمة الإجھاض قد 
یعتد بھا أنھا من الجرائم التعزیریة في حالات یقدر عقوبتھا قاضي الموضوع مع كل ما 

طبیقات القضائیة في النظام یتناسب مع كل حالة على حدي ورأیت أن استشھد بإحدى الت
السعودي كحالة دراسیة على النحو التالي كانت عبارة عن أمر من ولي الأمر صدر كأمر 
سامي یكشف عن تطبیق قضائي عن جریمة إجھاض تم إدانة المتھم بھا و تقریر العقوبة 
التعزیریة الملائمة لھ و تضمنیھ توجیھات في ذلك الشأن موجھ إلى وزارة الصحة، 

  :یغتھ كانت على النحو التاليوص
ھـ المبنیة ١٥/١٠/١٤١٩ وتاریخ ١٤٨٢٣/ب/٤إشارة إلى برقیة المقام السامي رقم "

/ على خطاب فضیلة رئیس مجلس القضاء الأعلى بشأن السجین الدكتور 
ھـ في ٢٠/٣/١٤٠٧لبناني الجنسیة والذي أوقف بتاریخ ..……………………

 ٢٠ یحملن سفاحاً وصدر بحقھ الصك رقم قضیة إجھاض عدد كبیر من النساء اللاتي
وصدق الحكم من محكمة التمییز ) سجنھ مدى الحیاة(ھـ ویتضمن ١٤/٩/١٤٠٧في 

م /١٦٥٧ھـ ، وصدر الأمر السامي الكریم رقم ٤/١٠/١٤١٩ في ٤٠/٥/١بقرارھا رقم 
ھـ بإنفاذ ذلك و المتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠/٨/١٤١٥وبتاریخ 

ھـ بأن ینشر خبر عقوبتھ في جمیع المستشفیات والمرافق ٢/٦/١٤١٩خ  وتاری٣٤٨/٢
الصحیة الحكومیة والخاصة وإشاعة جرمھ وعقوبتھ بین كافة العاملین وتمت موافقة 

  "المقام السامي الكریم على ذلك
ویتضح من التطبیق السابق إن العقوبة في ھذا الحكم المشار الیھ ھي عقوبة 

ة أصلیة وأخرى تكمیلیة وقبل توضیح ذلك یجدر بنا تعریف كلاً تعزیریة تنطوي على عقوب
فالعقوبة الأصلیة وھي الجزاء الأساسي المقرر للجریمة لا تطبق إلا إذا نطق . من العقوبتین

العقوبة التكمیلیة ھي جزاء . القاضي بھا ویكتفي بتوقیعھا مستقلة، ویحدد مقدارھا ونوعھا
اء الكامل لھا وھي مرتبطة بالجریمة دون عقوبتھا ثانوي للجریمة یستھدف توفیر الجز

الأصلیة ولا توقع إلا إذا نطق القاضي بھا وحدد نوعھا ولا یتصور أن یوقعھا بمفردھا إلا 
 وعند الرجوع إلى الحكم السابق فإن العقوبة الأصلیة ھي ١.في بعض الحالات الاستثنائیة

ر خبر عقوبتھ في جمیع المستشفیات السجن مدى الحیاة، وأما العقوبة التكمیلیة ھي نش
ویلاحظ . والمرافق الصحیة الحكومیة والخاصة وإشاعة جرمھ وعقوبتھ بین كافة العاملین

التشدید على الجاني لأنھ أساء استعمال صفتھ وخبرتھ فبدلاً من أن یعمل بھا فیما ھیئت لھ، 
  .أي خدمة المجتمع، استغلھا في ارتكاب الجرائم

                                                           

 . راجع الدكتور أسامة عبد االله قاید، العقوبة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الوضعیة، مرجع سابق١
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صي لت   : الخاتمة 

 نظراً لما أوضحنا في بدایة البحث عن أن ھناك أنواع للإجھاض فیجدر بالمشرع :أولاً

السعودي أن یحدد الحالات التي یجوز فیھا الإجھاض العلاجي أو أن تمنح ھذه سلطة للجھة 

  .ضمن تقنین واضح لنظام العقوبات" المختصة

أنظمة أن یصدر لھذه الجریمة  أھیب بالمشرع السعودي الذي أصدر لبعض الجرائم :ثانیاً

  .نظام وذلك لأنھا جریمة حیاتیة وكثیرة الحدوث وواضحة الخطورة

فإن ترك " الأطباء غالباً "  بما أنھ كثیراً ما تحصل ھذه الجریمة من أھل الاختصاص :ثالثاً

ھذه الجریمة للاختلافات الفقھیة في الشرعیة الإسلامیة التي یصعب على الأطباء ونحوھم 

عامل معھا یؤدي إلى وجود فجوة تؤدي إلى العدید من المشاكل ولذلك فإني أنادي أن الت

یكون ھناك ما ینضم ھذه الجریمة بنصوص واضحة یمكن التعامل معھا سواء من أھل 

الاختصاص أو من أھل الحاجة لمعرفة أحكام ھذه الجریمة ووفقاً لأحكام الشریعة 

  .الإسلامیة

نة بالقوانین الوضعیة بشرط أن یكون فیھا ما یتفق مع الشریعة  أنھ یمكن الاستعا:رابعاً

  .الإسلامیة
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